
تعلیق على قرار محكمة التمییز الاتحادیة 
الھیأة الاستئنافیة /١١٢رقم 

٢٠١٢/منقول
١

أكرم محمد التمیمي. عباس زبون العبودي م. د. أ
جامعة بغداد/جامعة بغداد كلیة القانون/كلیة القانون

ان التعویض یعتبر اثرا من اثار الفسخ ولایجوز طلب التعویض الا مع : ((المبدأ
))الفسخ
لدى التدقیق والمداولة وجد ان التمییز مقدم ضمن المدة القانونیة، قرر : ((القرار

قبولھ شكلاً وعند النظر في الحكم المییز ظھر انھ صحیح وموافق للقانون وجاء 
في ٢٠١١/استئنافیة منقول/١٢٧٢اتباعاً لقرار النقض الصادر بعدد 

حصر دعواه ، لان الممیز صرف النظر عن طلب الفسخ و١٢/٩/٢٠١١
بالتعویض وحیث ان التعویض یعتبر اثراً من اثار الفسخ ولایجوز طلب 
التعویض الا مع طلب الفسخ، علیھ قرر تصدیق الحكم الممیز ورد الطعن 

ربیع /٢٩التمییزي مع تحمیل الممیز رسم التمییز وصدر القرار بالاتفاق في 
.))م٢٢/٢/٢٠١٢ھـ الموافق ١٤٣٣/الاول

ل الاطلاع على القرار تبین لنا ان الدعوى تتعلق، بعقد من خلا: الوقائع
ابرم بین المدعي والمدعى علیھ، التزم بموجبھ الاخیر، بتجھیز دائرة المدعي 

سیارة من نوع معین مع ادواتھا الاحتیاطیة، وبمواصفات ومدة ) ١٩٣١(بـ
واصل الى مخازن دائرة المدعي، الا ان (CIF)تجھیز معینة، بشرط البیع

المدعى علیھ اخل بالعقد، وذلك بتسلیم جزء من البضاعة مخالف للمواصفات، 
.والتاخر بتسلیم جزء اخر

لذا طلب المدعي من محكمة البداءة الحكم بتعویضھ عن الاضرار 
من قیمة العقد عن الغرامات %) ١٠(والخسائر وفوات المنفعة، بما فیھا نسبة 
رد دعوى المدعي، الذي طعن بالقرار التأخیریة، الا ان محكمة البداءة قررت 

١
، للقاضي لفتة ھامل ١٦٦، ص٢٠١٢، ٢ج، ١منشور في، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، ط–

.العجیلي



استئنافاً، فقضت محكمة الاستئناف نقض الحكم الابتدائي والحكم بالتعویض 
.للمدعي

ولدى طعن المدعى علیھ بالحكم الاستئنافي تمییزاً، اعید الحكم منقوضا، 
، واتباعا للقرار ٢٠١١/استئنافیة منقول/١٢٧٢بقرار محكمة التمییز رقم 

ت محكمة الاستئناف، قرارھا بتأیید الحكم الابتدائي، فطعن التمییزي، اصدر
المدعي بقرار محكمة الاستئناف تمییزاً، فاصدرت محكمة التمییز قرارھا 

.اعلاه
في الواقع لم یتضمن قرار محكمة التمییز المحترمة، الاشارة الى : التعلیق

في الامر ان الاساس القانوني الذي استندت الیھ المحكمة في قرارھا، وكل ما 
المحكمة، قضت برد دعوى المطالبة بالتعویض، مسببة قرارھا بان التعویض 

.اثراً من اثار الفسخ، لایجوز الحكم بھ الا مع الفسخ
ان ما جاء في قرار محكمة التمییز الموقرة، یدعونا ان نسأل، ھل فعلا ان 

م بالفسخ، وھل التعویض اثراً للفسخ، وھل لایمكن الحكم بالتعویض الا بعد الحك
.ھناك لقرار محكمة التمییز سنداً من القانون

في البدء نشیر الى ان الفسخ، یعد جزاء لعدم تنفیذ احد من المتعاقدین اي 
من التزاماتھ العقدیة، سواء بالامتناع عن التنفیذ، او التنفیذ المعیب، او التنفیذ 

د الذي نشأ صحیحاً، كما الناقص أو المتأخر، ویؤدي ھذا الجزاء الى انحلال العق
ان ھناك جزاء اخر لعدم تنفیذ المدین لالتزامھ، وھو قیام المسؤولیة التعاقدیة، 
وبمقتضاھا یكون للدائن ان یجبر المدین على تنفیذ التزامھ تنفیذاً عینیاً جبریاً، 

، ان توافرت )التعویض(باللجوء الى القضاء، أو یطلب التنفیذ بمقابل 
.شروطھما

من قانوننا ) ١٧٧/١(والمادة ) ١٦٨(م من احكام تضمنتھ المادتان وما تقد
:المدني، اللتان نرى من الضروري ذكر نصیھما ادناه

اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ینفذ التزامھ ((على ) ١٦٨(تنص المادة 
عیناً حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ مالم یثبت ان استحالة التنفیذ قد 

وكذلك یكون الحكم اذا تأخر الملتزم في تنفیذ . أت عن سبب اجنبي لاید لھ فیھنش
.))التزامھ

في العقود الملزمة للجانبین اذا لم یوف ((على ) ١٧٧/١(كما تنص المادة 
احد العاقدین بما وجب علیھ بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان یطلب 

))…الفسخ مع التعویض ان كان لھ مقتضى
ان ما توصلت الیھ محكمة التمییز المحترمة، في ان التعویض یعد اثراً 
للفسخ، محل نظر، ذلك لاختلاف طبیعتھما، فالفسخ ھو جزاء للاخلال، في حین 



ان التعویض ھو اثر للمسؤولیة التعاقدیة، مناطھ الضرر فحیثما وجد الضرر 
.للتعویضوجد التعویض وقدر بمقداره، وحیث ینعدم الضرر لایبقى مجال

من قانوننا المدني اثار الفسخ،، ولم یكن من بینھا ) ١٨٠(لقد حددت المادة 
التعویض، وان اثار الفسخ طبقاً لنص ھذه المادة، ھي انحلال العقد باثر رجعي 
واعادة المتعاقدین الى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد، ووجوب اعادة ماسلم 

.بموجب العقد ورد ماقبض
ملنا تسبیب محكمة التمییز الموقرة، لامكننا القول، بما ان التعویض لو تأ

اثراٌ للفسخ، فأن التعویض نتیجة الفسخ امر محتم على المحكمة ان تقضي بھ 
، )الفسخ(یرتبط بوقوع المؤثر ) التعویض(كلما قضت بالفسخ، لان تحقق الاثر 

للمحكمة ان تقضي في حین ان الحكم بالتعویض بعد الفسخ، لیس حتمیاً، فیجوز
، التي )١٧٧/١(بالفسخ مع التعویض، او بالفسخ فقط، وھذا ما اكدتھ المادة 

)).…ان یطلب الفسخ مع التعویض ان كان لھ مقتضى…((استعملت تعبیر 
الھیأة /١٥٦٨وھذا الامر اكدتھ محكمة التمییز الموقرة في قرارھا المرقم 

…((الذي جاء فیھ، ١٧/١٠/٢٠١١،٢، الصادر في ٢٠١١/الاستئنافیة منقول
ان التعویض بنتیجة الفسخ لیس حتمیاً بل ان ذلك مناطھ الضرر فحیثما وجد 

))…الضرر یصار الى التعویض، واذا لم یتحقق الضرر فلا یحكم بالتعویض
ان موضوع النزاع یتعلق باخلال مرتكب من قبل المدعى علیھ، تمثل 

وتاخر في تسلیم جزء اخر من بتسلیم بضاعة غیر مطابقة للمواصفات، 
البضاعة، دفع المدعي الى مطالبة القضاء بالحكم لھ بالتعویض، استناداً الى 

من القانون المدني، ان للدائن الخیار في ان یطلب التنفیذ العیني ) ١٦٨(المادة 
، او المطالبة بالفسخ مع التعویض )التعویض(للعقد، او التنفیذ بمقابل 

).١٧٧/١المادة(
طلب الدائن التنفیذ العیني وكانت شروطھ متوافرة، حكم لھ بذلك، فان

فینقضي الالتزام بالتنفیذ، اما لو طلب التنفیذ بمقابل، لعدم توافر شروط التنفیذ 
العیني، او لانھ صرف النظر عنھ، وكانت شروط التنفیذ بمقابل متوافرة، حكم 

لھ ان یطلب الفسخ مع لھ بالتعویض وانقضى الالتزام بالتنفیذ بمقابل، كما
.التعویض

، فلا یوجد ھناك )التعویض(وحیث ان المدعي حصر دعواه بالتنفیذ بمقابل 
مانع قانوني یحول دون الحكم بالتعویض ان توفرت شروطھ، استناداً الى المادة 

ویكون التعویض عن كل ((من القانون المدني التي تنص على انھ، ) ١٦٩/٢(
ویشمل مالحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب، …التزام ینشأ عن العقد

٢
.٩٧منشور في، المصدر السابق، ص–



، وبدلالة المواد )…بسبب ضیاع الحق او بسبب التأخر في استیفائھ
).٢٥٨و٢٥٦و٢٥٥و١٦٨(

نستنتج مما تقدم، ان للقاضي ان یحكم بالتعویض دونما التقیید بطلب فسخ العقد، 
ین التزامھ متأخراً لابل ان لھ ذلك حتى مع تنفیذ العقد، وذلك في حالة تنفیذ المد

اوتنفیذه تنفیذاً جزئیاً، كما ان التعویض لیس اثراً للفسخ، وانما ھو اثراً لقیام 
المسؤولیة التعاقدین للمدین، یحكم بھ لجبر كل ضرر لحق الدائن نتیجة الاخلال، 

من القانون المدني العراقي، وھذا ھو اجتھادنا ) ١٦٩و١٦٨(وذلك بدلالة المواد 
.احترامنا وتقدیرنا الاجتھاد محكمة التمییز الاتحادیةالمتواضع، مع



ندوة

اقام قسم القانون الدولي في كلیة القانون جامعة بغداد ندونتھ العلمیة الاولى 
–٣–١٣وذلك في یوم الخمیس المصادف ٢٠١٤–٢٠١٣للعام الدراسي 

في تمام الساعة العاشرة على قاعة المؤتمرات في الكلیة، عقدت الندوة ٢٠١٤
القى ) الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة اثناء النزاعات المسلحة(تحت عنوان 

المحاضرة الرئیسیة في الندوة الاستاذ المساعد الدكتور ھادي نعیم المالكي، 
حسام عبد الامیر، وادار الجندوة واضاف الى المحاضرة معقبا المدرس الدكتور

المدرس الدكتور محمود خلیل رئیساً والمدرس المساعد نبراس ابراھیم مقررا، 
وقد حضر الندوة الاستاذ الدكتور جمال الحیدري عمید كلیة القانون جامعة بغداد 

.كما حضر الندوة مجموعة من اساتذة الكلیة وطلبتھا
مرحبا بالحضور ومؤكدا على اھمیة افتتح الندوة رئیسا الدكتور محمود

القوانین الدولیة نظرا للتغیرات المستمر التي تطرأ على الساحة الضروریة،، 
ونظرا لتعرض بلدنا العراق للعدید من الحروب والنزاعات مما ادى الى تعرض 

.تراثنا الثقافي للخطر، فأن قسم القانون الدولي توسم عقد ھذه الندوة
الجلسة السید المحاضر لالقاء محاضرتھثم دعا السید رئیس 

استھل الدكتور ھادي حدیثة مرحبا بالحضور الكرام، وبین في البدء سبب 
اختیاره لموضوع الندوة، حیث ان العراق بلد غني بالاثار وھوه بلد حضارات 
عریقة، اضافة لكونھ تعرض الى النزاعات والحروب مماجعل ممتلكاتھ الثقافیة 

ب والتدمیر، الامر الذي یتطلب توفیر حمایة خاصة لھ في عرضة للسلب والنھ
اوقات السلم، وتزداد الحاجة لتلك الحمایة في اوقات النزاعات كما تزداد الحاجة 
للتوعیة بالقانون الذي یوفر الحمایة لتلك الممتلكات والاثار لجھل المتحاربین 

ھل من الممكن بضرورة حمایتھا لاسیما عند انشاء مواقع عسكریة بجوارھا، ف
مھاجمة تلك الاثار بحجة الضرورة العسكریة القھریة؟ ھنا تكمن المشكلة التي 
تتعرض لھا الانسانیة جمعاء اذا ما تعرضت تلك الاثار للتدمیر، وھناك امثلة 
تاریخیة على ذلك مثل تعرض تمثال ابو الھول للتشویھ نتیجة لحملة نابیلیون، 

.وسلب مسلة حمورابي
حاضر محاضرة مبینا المقصود بالممتلكات الثقافیة وانواع ثم القى الم

وبروتوكولاتھا، ١٩٥٤الحمایة المقررة لتلك الممتلكات وفقا لافاقیة لاھاي لسنة 
حیث ان ھنالك ثلاث انواع من الحمایة، حمایة عامة وحمایة خاصة وحمایة 



علیة من وھي الحمایة المعززة وھي اكثر فا١٩٩٩ثالثة انشأھا بروتوكول سنة 
.الحمایة الخاصة

وبین المحاضر اسس كل من الحمایات الثلاث وكیفیة اعمالھا، كما میز 
لاغراض تلك الحمایة بین الھدف العسكري والمیزة العسكریة والضرورة 
العسكریة، واختتم حدیثة بالتطرق الى المسؤولیة الدولیة عن انتھاك تلك 

.الاحكام
…كتور حسام لالقاء تعقیبھبعدھا توجھ رئیس الجلسة الى الد

ابتدأ المعقب حدیثة مرحبا بالسادة الحضور وموجھا شكرة الى السید 
المحاضر ورئیس الجلسة، وركز تعقیبة في الحدیث عن معالجة حمایة التراث 

، ومدى تحمل ١٩٥٤الثقافي في العراق في ضوء احكام اتفاقیة لاھاي لسنة 
ت والاضرار التي اصابت تراثنا قوات الاحتلال المسؤولیة عن الانتھاكا

.العراقي
كما استھل الدكتور حسام حدیثة موضحا المقصود بمصطلح التراث 
الثقافي والذي ھو مصطلح واسع یشمل الاثار والممتلكات الثقافیة وكل مالھ قیمة 

.مادیة، معنویة، علمیة، فنیة وادبیة
تدمیر الذي ثم تطرق الى الحدیث عن مسؤولیة القوات الامریكیة عن ال

اصاب الممتلكات الثقافیة، خصوصا وان الولایات المتحدة الامریكیة لم تصادق 
على اتفاقیة لاھاي، مما یجردھا من المسؤولیة، كما وضح ضرورة التمییز بین 
نوعین من الافعال التي قامت بھا تلك القوات وھي الافعال الایجابیة والافعال 

ابیة استخدام بعض المواقع كمراكز عسكریة، السلبیة، من امثلة الافعال الایج
مثل استخدام مدینة كركوك كقاعدة جویة وكذلك الحال بالنسبة لمدنیة اور 

.الاثریة
اما مثال الافعال السلبیة فھو سرقة المتحف العراقي، حیث ان القوات 

.الامریكیة لم تساھم في السرقة الا انھا سمحت بحدوثھا
الدكتور حسام، اضاف رئیس الجلسة الدكتور وفي ختام حدیث المقعب 

محمود ان المسؤولیة عن انتھاك احكام القانون الدولي تقع على عاتق الدول 
حتى في حالة عدم وجود نزاع ما، لان الدول مسؤولة في جمیع الاحوال عن 

.نشر احكام القانون الدولي الانساني في وقت السلم
السادة الحضورثم فتح رئیس الجلسة باب النقاش امام

اول المداخلات كانت للدكتور جمال الحیدري، حیث اكد على اھمیة 
نشاط تم تقدیمھا من ٢٠الموضوع حیث ان الوزارة قد صادقت علیھ من ضمن 

كافة اقسام الكلیة، فمن الجانب الدولي یعد موضوع حمایة الممتلكات الثقافیة من 
ت ذات العلاقة الى الندوة المواضیع الحیویة، وكان لابد من حضور الجھا



لغرض الاستفادة من الافكار المطروحة والمشاركة في مفاصل الندوة، 
وضرورة رفع التوصیات الخاصة بالندوة الى الجھات المعنیة لغرض تفعیل 

.الجانب القضائي المتعلق بحمایة التراث الثقافي
ة ابلاغ بعدھا توجھ الاستاذ المساعد الدكتور خالص امین بسؤال عن كیفی

…اجاب الدكتور ھادي…الجھات المتحاربة عن المناطق المشمولة بالحمایة
ان الموضوع یعتمد على مدى تطور ووعي القوات المتحاربة، فالقوات 

كانت على درایة تامة بالمواقع ٢٠٠٣الامریكیة في حربھا على العراق عام 
لات الاخرة فأن ھنالك الاثریة العراقیة وفقا لخرائط بالغة الدقة، اما في الحا

سجلات دولیة تقید فیھا الممتلكات البالغة الاھمیة، اضافة الى وضع الشارة 
واضاف الدكتور حسام …الممیزة لتلك المواقع لغرض تمییزھا عن سواھا

اما عند …بالنسبة للائحة یقید فیھا عادة المواقع المسجلة لدى منظمة الیونسكو
ون الامریكیون قائمة تشمل الاثار التي لابد من احتلال العراق فقد قدم الباحث

.حمایتھا عند الاحتلال
ثم توجھة السید طارق المدرس المساعد في الكلیة بسؤال حول مدى تأثیر 
وصف الحرب الامریكیة على العراق بالاحتلال على شرعیة اتفاقیة سحب 

الاتفاقیة اجاب الدكتور ھادي بأن وصف الاحتلال لا یلغي …القوات الامریكیة
لانھا عبارة عن اتفاقیة ثنائیة عقدھا العراق وھوه خارج سلطة الاحتلال، اي 
انھا عقدت بین طرفین متساویین بالسیادة، وعلیھ تكون نصوصھا واجبة 

.التطبیق
تقدم الاستاذ المساعد الدكتور حمید سلطان بسؤال حول مدى قیام الدول 

الاضرر التي لحقت بھا ام ان المتضررة برفع دعاوي مطالبة بالتعویض عن
اجاب الدكتور …الموضوع لایزال في حدود النظریة فقط دون اي تطبیق

ھادي بأن ھنالك حالات تعویض قد حدثت بالفعل مثل التعویضات وفقا لاتفاقیا 
لوزان وفرساي، ھذا التعویض یتعلق بالمسؤولیة المدنیة، ظھر مؤخرا الى 

.الاضرار كونھا تعد جریمة دولیةجانب ذلك مسؤولیة جنائیة عن تلك
وفي ختام الندوة القى رئیسھا جملة من التوصیات التي توصل الیھا السادة 

:المحاضرین والمناقشین والتي تلخص بالاتي
تشكیل لجنة مشتركة من الوزارات والمؤسسات المعنیة بالقانون الدولي 

ة للقانون الدولي اللجنة الوطنی(الانساني والممتلكات الثقافیة تحت مسمى 
مھمتھا تطبیق وتفعیل قواعد القانون الدولي الانساني على الصعید ) الانساني
.الداخلي

انضمام العراق الى جمیع الاتفاقیات والمعاھدات المعنیة بالقانون الدولي 
.الانساني وادماجھا بالقانون العراقي



القانون الدولي التوسع بتدریب افراد القوات المسلحة العراقیة على قواعد 
.الانساني وبشكل مستمر ودائم

ادراج مادة القانون الدولي الانساني كمادة اساسیة الزامیة مستقلة ضمن 
مناھج كلیات القانون في العراق على غرار ادخالة في المنھج الدراسي للمرحلة 

.جامعة بغداد–الثالثة من قبل كلیة القانون 
بالتقدم بالطلب الى منظمة الیونسكو لادراج قیام الجھات المعنیة العراقیة 

الممتلكات العراقیة الثقافیة والاثریة لشمولھا بنظام الحمایة المعززة بموجب


